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مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

q كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما 

دونها)1(.

]م-248[ اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.

فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية)2(.

وقيل: يكره، هو مذهب المالكية)3(، والمشهور من مذهب الحنابلة)4(.

الكليات الفقهية للمقري )ص: 82(.  	(((
تبيين الحقائق )48/1(، المبسوط )100/1(، الفتاوى الهندية )33/1(، وقال ابن الهمام في فتح  	(((

القدير )148/1( وقال: »إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع«.
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع )549/1(، روضة الطالبين )130/1(. 	

الخرشي  على  العدوي  وحاشية   ،)322/1( الجليل  مواهب   ،)145/1( الدسوقي  حاشية  	(((
)181/1، 182( التاج والإكليل )472/1(، الشرح الصغير )156/1(. 

والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة  	
عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي )145/1(: »وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم 

يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف«. 
مسائل أحمد رواية أبي داود )16/1( رقم 53، وانظر الإنصاف )185/1(، شرح الزركشي  	(((

)404/1(، حاشية العنقري )64/1(، كشاف القناع )118/1(. 

الفصل الرابع 

في تكرار المسح 



213طهارة الحدث )أحكام المسح على الحائل(

وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء)1(.

q دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح)2(.

  الدليل الأول: 

أنه مسح على  ينقل تكرار المسح لا قولً ولا فعلً، وليس في الأحاديث إلا  لم 

خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة. 

  الدليل الثاني: 

أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل. 

  الدليل الثالث: 

على  تثليثه  يشرع  لا  الرأس  فهذا  التخفيف  فشأنه  المسح  فرضه  شيء  كل  أن 

الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها. 

قال في مواهب الجليل: »وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا 

فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح 

شأن  لأن  وذلك  ثلاثًا؛  مغسول  عن  بدل  وهو  واحدة،  مرة  يمسح  إنما  الخفين  على 

المسح التخفيف«)3(.

 q دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.

رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح )856(، وانظر الأوسط )456/1(.  	(((

لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فلو ترك الإنسان سنة الضحى، ونحو ذلك لا يلزم منه  	(((

الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولً ومن قال: لا يسن قولً آخر، ولكن 

أدلة هؤلاء هي أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة. 
مواهب الجليل )362/1(.  	(((
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وأجيب: 

عن  بدل  التيمم  إن  ثم  فاسدًا،  قياسًا  فيكون  النص،  مقابل  في  قياس  هذا  بأن 
الصفة،  في  لا  الحكم  في  المبدل  حكم  له  فالبدل  التثليث،  فيه  يشرع  ولا  الوضوء، 

ولذلك يكتفى في مسح الخف بظاهره، ولم يجب التعميم كالأصل. 
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